كان كلامنا المتقدم في مناقشة ما أفاده المحقق الإصفهاني (يرحمه الله) من أن العام بعد التخصيص بالنحو الثاني من التخصيص، وهو الذي لا يكون بنحو الوصف إذا صح التعبير، بحيث يقيد ذلك المخَصَص، وإنما يتوجه مباشرة إلى إخراج ما يراد إخراجه، كما إذا قلنا: (أكرم العلماء) ثم قلنا: (إلا النحاة)، فإلا هنا استثناء، ويراد بهذا الاستثناء إخراج هذا القسم من العلماء...
أو قلنا: أ(أكرم العلماء إلا النحاة) لكننا جئنا بـ (إلا النحاة) بعد سنة حتى يكون منفصلاً، نفس النمط ونفس الكلام، باعتبار أن مصب التخصيص في المثالين لم يتوجه إلى المخصَص وهو العلماء مباشرة، وإنما توجه إلى الشطر المخرج وهو النحاة...

قلنا: إن المشهور من الأصوليين ذهبوا إلى أن التخصيص إذا كان على هذا النحو لا يوجب تقييداً في عموم العام، بل يبقى العام على عمومه، بخلاف ما إذا كان على النحو الأول (أكرم العالم العادل، أو العلماء العدول) فإننا في الحقيقة قيدنا الماهية، جعلنا موضوع وجوب الإكرام مباشرة العالم العادل...

ثم بدأنا في طرح استدلال المحقق الإصفهاني والرد عليه، وقلنا: إن ما استدل به المحقق الإصفهاني هو كالتالي: الإصفهاني قال: إنه لدينا إنشاء، وهذا الإنشاء عام (أكرم العلماء)، والمولى الذي قال (أكرم العلماء) حكيم، جاء بهذا الخطاب على وفق مراده الداعي إلى إنشاء هذا الخطاب، فكان مراده أولاً عاماً، فأنشأ خطاباً عاماً، ثم بعد ذلك أخرج شطراً منه، فإذا شككنا في فرد أنه خارج أم لا! نتمسك بعموم العام، لأن العام باقٍ على عمومه، وليس هو كالنمط الأول، لا نستطيع أن نتمسك بعموم العام!
هذا هو استدلال المحقق الإصفهاني.

ثم رد عليه الماتن بالرد التالي:

قال الماتن: لا ينقضي تعجبي من هذا المحقق العلم كيف أن العام يبقى على عمومه ـ إشكال نقضي ـ وقد أخرج جزء منه، فإخراج الجزء كاشف عن أن مراد المولى ليس هو الكل العام، كما تصور المحقق الإصفهاني، وإلا لما أخرج هذا الجزء، فإخراج الجزء يكشف عن أن مراد المولى الجدي هو ما يحصل من عموم العام والتكملة له، وهي قولنا: (إلا النحاة)، وحينئذ لا يكون لدينا فرق بين القسم الأول وهو قولنا (أكرم العلماء العدول) وبين القسم الثاني (أكرم العلماء إلا النحاة)، كلاهما من واد واحد، ولا فرق بينهما، فكما أن (أكرم العلماء العدول) اقتضى تحديد ماهية العالم بالعادل، كذلك (أكرم العلماء إلا النحاة) يقتضي تحديداً للعالم بغير النحو، وهذان نمطان ضربان قسمان من التحديد بيد أن التحديد تارة يأتي مباشرة ويتوجه الحد إلى ماهية المحدود مباشرة، ويقول المتكلم (أكرم العالم العادل) وأخرى يقول: (أكرم العالم إلا النحوي)، فإلا النحوي، في الحقيقة حدد ماهية العالم، ولكن ليس مباشرة.

يقول: وحينئذ يتبين لنا الضعف فيما أفاده المحقق الإصفهاني، ولا تتعجب أن المحقق الإصفهاني وقع في هذا الإشكال ههنا، فقد وقع المحقق العراقي أيضاً في إشكال ههناك كما تقدم، ما هو الإشكال الذي وقع في المحقق العراقي؟ تتذكرون أن الشيخ الأعظم أورد دليلاً على عدم حجية العام في الشبهة المصداقية، ودليله؟ قال: باعتبار أن العام لا يتكفل بإزالة اللبس والاشتباه عن المصداق المشكوك في دخوله تحت عمومه، فلعدم كون العام يتكفل بإزالة اللبس والغموض عن المصداق المشكوك تحت دخوله في عموم العام فلا يكون العام حجة في الشبهة المصداقية...
مثال ذلك: عندما يقال: أكرم العلماء، ثم يقال: العدول، بعد سنة أقيد، فعرفنا ما أذا يراد بالعلماء، هم العدول، وأنا أرى عالماً ما شاء الله على علمه لايشق له غبار، ولكن أشك في عدالته، أراه مرة يلف يميناً ومرة يلف يساراً، فأقول: لاأدري هل هذا عادل أو لا؟ لأن وجوب الإكرام للعلماء العدول، فأقول: نعم أتمسك بعموم  العام، لأن الأصل أن العالم دائماً علمه يدعوه إلى تقوى الله، فهذا إن شاء الله عالم عادل، يقول الشيخ الأنصاري: لا يمكنك أن تقول هكذا! لماذا؟
لأن (أكرم العلماء) صحيح يدل على وجوب إكرام كل عالم عادل، ولكن لا يكشف عن أن هذا المصداق مصداق للعالم العادل حتى يُتمسك بعموم العام، هكذا قال الشيخ الأنصاري،وقد مر علينا هذا...

والآغا ضيا في مقام مناقشته للشيخ الأعظم قال: هذه عمدة الأدلة على عدم حجية العام في الشبهة المصداقية، ولكن هذا الدليل يمكن لأمثالي ـ أنا الآغا ضيا ـ دفعه، يعني هو وارد، ولكن أنا أدفعه...

أو لا أجعله يرد...بمعنى طرد له حتى لا يرد...

قال الآغا ضيا: لما يقول المولى (أكرم العلماء العدول) فهذا يستوعب كل عالم عادل، ثم لما يأتي (ولا تكرم العالم الفاسق) فهذا صحيح تحديد لماهية العالم بالعادل، ولكن المصداق المشكوك في الحقيقة نحن نشك في دخوله تحت المخصص، تحت العالم الفاسق، وبما أن لدينا مشكوك فنستطيع أن نتمسك بعموم العام لتطبيقه على ذلك الفرد المشكوك في عدالته، لأن عموم العام باقٍ على عمومه واستيعابه وشموله، هكذا يقول الآغا ضيا...

ونحن قلنا له: قف يا آغا ضيا، فالأمر ليس كما ذكرت، عموم العام صحيح باقٍ على عمومه، ولكنه لاينقح الموضوع لنفسه حتى يقول هذا عادل، فأنت أولاً اثبت العرش ثم النقش، فهو لايقول هذا عالم حتى يأتي وينطبق عليه، نعم كل عالم عادل سوف ينطبق عليه، ولكن كلامنا في أن هذا عالم عادل أو ليس بعالم عادل؟! فلذلك رددنا الاشتباه الغوي الذي وقع فيه الآغا ضيا، لأن هذا الإشتباه يغوي الإنسان، فهو ليس بقوي بل ضعيف فهو غوي...لأنه يجعل الإنسان عنده غطش وإبهام في فهم المطلب.

فلذلك رددنا كلام الآغا ضيا، وقلنا: لعل الآغا ضيا، لأنه محقق علم وجهبذ من الطراز الأول، فلعله يقصد مطلباً نحن نبهنا له في بعض التنبيهات ـ كما يقول صاحب المحكم ـ فلعل الآغا ضيا يقصد مطلباً دقيقاً جداً، ولكن عباراته...في بعض الأحيان البيان يكون فيه نقصاً لا يدلل على المعنى المراد، فماذا يقصد الآغا ضيا؟ يقول: يوجد عندنا أنواع وأنماط من العموم، بهذه المثابة، فالعموم كأنه يستبطن شيئاً في داخله، يستبطن أن يكون بمثابة العلة لإثبات أو الحكمة لإثبات موضوعه، مثل هذا المثال: (أكرم كل من يدخل بيتي) ثم يقول: (أكرم العلماء العدول)، وقلنا نحن نعرف هذا من يدخل بيته، فماشاء الله عليه في العلم، يتدفق العلم من بين جوانبه، وتنطق الحكمة من عمامته، فالحكمة تخرج أحياناً من العمامة لكبر حجم العمامة....
مثل: أن ابن جلا وطلاع الثانيا 
متى أضع العمامة تعرفونني

فنفس النمط...

فالمطلب الذي أورده السيد الحكيم (حفظه الله) صاحب المحكم يقول: فإذا قال مثلاً: (أكرم كل عالم عادل) لا يكون تخصيصاً لـ (أكرم كل من دخل بيتي)، لأن هذا أصلاً لايدخل بيته إلا العلماء العدول، وهو عالم كبير، ولا يسمح لأحد آخر، لأنه مشغول عمره فقط في البحث والتدقيق والمناقشة مع الناس الأتقياء الورعين الصالحين، بحيث أي واحد، حتى في شبهة، لا يمر من جانب بيته، نحن نعرف هذا، ما شاء الله على تقواه وما شاء الله على علمه، فإذا قال: (أكرم كل عالم عادل)، هل يكون مخصصاً لـ (أكرم كل من دخل بيتي)؟ بل هذا يعني إيضاحاً وشرحاً لذلك المطلب...

لو الآن رأينا واحداً يدخل بيته، ولكنه قبل أن يدخل بيته رأيناه يحرك عباءته يميناً وشمالاً، وقلنا أصلاً هل ذهب المروءة عن هذا أو لم تذهب المروءة عنه؟ فكأننا شككنا في عدالته، لأنه ينبغي عليه أن يحافظ على مروءته ولا يلوح بعباءته ذات اليمين وذات الشمال، فقلنا: هل نستطيع أن نتمسك بعموم العام وهو (أكرم كل عالم عادل) لأن معنى (أكرم كل من دخل بيتي) هو هذا، لكن هذا الفرد مصداق مشكوك، فنقدر أو لا نقدر؟ قلنا نقدر، لماذا؟ لأن الصحيح أن هذا لا يدخل بيته إلا العلماء العدول الذين درجة أولى في العدالة والعلم وما شاء الله وما شاء الله، فلعل مقصود الآغا ضيا هو هذا، ولكن بيانه ما وفى...

المهم أن الكلام الذي أورده الآغا ضيا رداً على الشيخ الأعظم ليس بتام، كما أن الكلام الذي أورده المحقق الإصفهاني في المقام ليس بتام، ولا نتعجب أنه كيف إنسان عظيم يقع في هذا الاشتباه البسيط، لأنه هذا سيكون لنا عبرة، فنقول: إذا كان هؤلاء يقعون في هذه المطبات الكبيرة، فمعلوم أننا نقع في بعض المطبات حتى نصير علماء مثلهم...

لعل هذا من اللطف الإلهي الخفي، يجعل هؤلاء يقعون في هذه الاشتباهات حتى نقول: الظاهر أن العلم يتأتى درجة درجة إلى أن نصبح علماء كأمثالهم...

انتهى المطلب.

بعد أن بين الماتن هذا المطلب، وشرح المقصود بأن عموم العام سواءً خصص بالنحو الأول أو النحو الثاني فإنه يكون صالحاً لتقييد عموم ذلك العام، بمعنى تقييد ماهيته، دخل في بحث ذيل للبحث السابق، فإن الذيل أحياناً يكون جميلاً كذيل الفرس، لو ما كان للفرس ذيلاً لما كان جميلاً، هنا في بعض الأحيان المطالب العلمية إذا كان لها ذيل فيكون ذيلها يضفي عليها جمالاً....

يقول الماتن: عندما نقول: (أكرم كل العلماء إلا النحاة) فإن ذلك القيد توجه للعالم غير النحوي مباشرة، فلم نقيد الماهية مباشرة، وإنما التقييد ينصب على المخرج لا المخرج عنه، على المستثنى لا المستثنى منه، القيد...
الآن أورد العلماء بحثاً لطيفاً ولكنه في نفس الوقت دقيقاً، بعد أن قبل العلماء بالتقييد، من قبل منهم بالتقييد قال: ماذا نفهم من التقييد ههنا؟ إذا قلنا: (أكرم كل عالم إلا النحاة) فماذا نفهم من التقييد؟ قطعاً إن ماهية العالم تقيدت، ولكن تقيدت بأي نحو؟ احتمل احتمالات ثلاثة:

الاحتمال الأول: أن يكون المراد بالعالم في (أكرم كل عالم) مقيداً بعنوان يضاد النحوي، كل ما يضاد النحوي يجب إكرامه إذا كان عالماً، فالضدان أمران وجوديان يطرآن على موضوع واحد يتعاقبان عليه ولا يجتمعان فيه مثل السواد والبياض.

فإذا قلنا: (أكرم كل عالم إلا النحوي) ففي الحقيقة قيدنا الماهية بالعالم الأصولي، فهو غير نحوي، والعالم الرجالي والعالم الفقيه والعالم الفلكي، والعالم والعالم وهكذا، كل عنوان مضاد لذلك العالم الذي أخرج من دائرة عموم العام...

إذا قال هؤلاء، قسم من العلماء ذهب إلى تعنون موضوع حكم العام بعنوان وجودي مضاد لعنوان ذلك الخاص، ماهو ذلك العنوان الوجودي؟ الذي هو العالم الفقيه، العالم الأصولي، العالم الرجالي،وهكذا...الذي هو ضد النحوي، هذا هو الاحتمال الأول، مطلق الضد، فكل ما يضاد العالم النحوي، كل ضد، لابد أن يكون هناك ضدية، أما لو كان هذا العالم هو نحوي وأصولي، فلا يكون ضدية، بل يكون عالم ضد.

الاحتمال الثاني: ذهب إليه المحقق الخراساني، حيث قال: ليس ضد، بل يتعنون عموم العام إذا قلنا: (أكرم كل عالم إلا النحوي) بكل عنوان يتنافى مع النحوي، العناوين المنافية للنحو، المباينة لعنوان الخاص، بينها تنافي وتعاند مع عنوان الخاص، الذي هو النحو، يتقيد عموم العام بها، ولنرَ العناوين التي تتنافى مع النحو، فكل عنوان يتنافى مع النحو يصير قيد تلك الماهية، فالصرف هل يتنافى مع النحو أو لايتنافى؟ فلو كان العالم صرفي، تقول لا يجب إكرامه لأن العنوان تقيد بكل ما يتنافى مع عنوان النحوي...

الاحتمال الثالث: عندما نقول: (أكرم كل عالم إلا النحاة) في الحقيقة يتعنون عنوان العام، يتقيد، ولكن بماذا؟ بعنوان عدمي يناقض وليس يضاد، يناقض ذلك العنوان الخاص، فيكون من قبيل الملكة والعدم، فإذا قيل: (أكرم كل عالم إلا النحوي) فـ (إلا النحوي) يصدق على العالم الذي من باب المثال كتقريب المطلب، لأننا نحتاج إلى عنوان يناقض من باب الملكة والعدم مثل العمى والبصيرة، فلو كان كل عالم نحوي أعمى، لأنه عادة النحاة هم الذين يعتمدون على الحفظ، فيكون معنى (كل عالم) يعني مفتوح العينين، فهذا يتناقض، ذاك عدم ملكة، وهذا يناقضها...

فصارت عندنا ثلاثة احتمالات...

والاحتمال الرابع: هو الذي ذهب إليه المحقق الإصفهاني، الذي قال: إذا قلنا: (أكرم كل عالم إلا النحوي) لا يتقيد عنوان العام،بل باقٍ على عمومه، فلم يتقيد لا بعنوان وجودي ولا بعنوان عدمي، سواءً كان العدم على نحو الضد أو على نحو النقيض، بل باقي ماهية عنوان العام على وضعها على عمومها...
فتوجد أربع نظريات...

تطبيق:

وفيه: أن البعث الحقيقي، هذا إشكالنا على المحقق الإصفهاني (يرحمه الله)، وإن كان تابعاً للبعث الإنشائي، صح أصلاً الإنشاء إنما جيء به باعتبار داعوية البعث الحقيقي له، فيكون تطابقاً بين الإنشاء والمنشأ، الداعي، وكان الغرض من البعث الإنشائي هو أن يدعو إلى المراد في نفس المولى، إلا أن تبعية البعث الإنشائي لظهور العام تتفرع على حجية العام في الكشف عن مراد المتكلم، فإذا كان العام لا يكشف إلا عن الخصوص بعد التقييد، لأنا فرضنا أن العام بعد تقييده (إلا النحاة) لا يكشف إلا عن قسم خاص من الماهية، فلا يكون باقٍ على حجيته في عمومه...

إلا أن تبعية البعث الإنشائي لظهور العام تتفرع على حجية العام في الكشف عن مراد المتكلم، فمع فرض معارضة ظهور الخاص، لأنا فرضنا (إلا النحاة) الخاص، عارضت عموم العام في العموم الذي هو (أكرم كل عالم) فلم تجعله باقٍ يستوعب كل عالم، ظهور الخاص له في ذلك، وتقديمه عليه، لأن الخاص دائماً يكون أقوى في الظهور، وهو الذي يقدم في الحجية على عموم العام، يتعين رفع اليد عن ظهور العام في تحديد موضوع البعث الإنشائي، ولانبقيه كما قال المحقق الإصفهاني على العموم، بل نجعله محدداً بأن لا يكون العالم الذي يجب إكرامه من النحاة، فإن كان الخاص وافياً به، يعني وافياً بهذا التحديد، كان هو الحجة في تعيين عموم العام، ولا مجال معه للرجوع، مع الخاص الحجة، لا مجال للرجوع إلى عموم العام، خوش رد، لطيف مختصر مفيد.

بل كيف يمكن الجمع، الذي قلنا إشكال نقضي، بل كيف يمكن الجمع بين فرض موضوعية عنوان العام لحكمه مع خروج بعض أفراد العام عن العموم، كيف نقدر نقول يا محقق يا إصفهاني أن العام باقي على عمومه وهو حجة في العموم مع كون النحوي أخرجناه منه، وهل هذا إلا أكل من القفا؟ إذ من المعلوم أن مرادهم بموضوع عموم العام ما هو؟ ما هو شامل ومستوعب وساري في جميع أفراده، فلما يخرج شطر من أفراده، فمعلوم أن هذا العام ليس بعام، فتحددت الدائرة، إذ من المعلوم أن مرادهم بالموضوع ماهو كالعلة التامة للحكم، بحيث لاينفك عنه، ممكن أن ينفك الحكم عن علته التامة؟ لا يمكن.
وقد تقدم منا، إن قلت: هل من المعقول أن المحقق الإصفهاني يقع في هذا الإشتباه الواضح؟ يقول: لا تتعجب، فإنه حتى المحقق العراقي وقع، وهو جاء بالمحقق العراقي ليجعل المطلب مقبولاً، لأنه إذا لم يأت بالمحقق العراقي يكون المطلب، نقول: لعل الماتن اشتبه، ولكن لما يأتي باشتباه في نفس النمط، نقول: إذا هذا العظيم اشتبه، وأن هناك عظيم قبله اشتبه، فيتبين أن الاشتباه أمر مقبول...

فقد وقع فيما وقع فيه...

وقد تقدم منا نظير ذلك في رد نظيره، يعني الوقوع في مطلب لا ينبغي الوقوع فيه، ما هو نظير هذا الاشتباه؟ الذي تقدم من بعض الأعيان المحققين، وتعبيره عن بعض الأعيان المحققين هو الآغا ضيا، وذاك عبر عنه ببعض المحققين، وهذا بعض الأعيان المحققين، عند الاستدلال لعدم جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، ماذا قال الشيخ الأعظم؟ قال: لأن عموم العام لايطرد اللبس والغموض والاشتباه عن المصداق، فلا نستطيع أن نتمسك به ليندرج تحت عموم العام، وقد قال الآغا ضيا: كلا، بل يطرد، وقد رددنا عليه وقلنا: ما يصير، ما يطرد، لأنه ثبت العرش ثم النقش، وهو لا ينقح موضوع نفسه.
نعم، لو لم يكن مقتضى الجمع بين العام والخاص عدم مطابقة العام لمراد المتكلم، هذا الذي قلنا يمكن، في بعض الأحيان، هذا نبهنا عليه فيما تقدم، يقول: أنا أقول لك: (أكرم كل طالب علم) وأنت معروف في الحوزة، وأنا مربي طلبة الحوزة، وكل واحد يدخل في الحوزة، قدمه في الحوزة أعرفه، تقواه وإيمانه، ومحافظته الدقيقة على صلاة الليل والأدعية النهارية أيضاً، والزيارات والمستحبات وكل شيء وترك المكروهات، فلما أقول لك: (أكرم كل طالب في الحوزة) وأشدد على (في الحوزة) ثم تعرف أنت أن مقصودي به أنه كل طالب له هذه الصفات، المحافظة على كذا وترك كذا، ثم رأيت واحداً يلفلف بسيارته، وأيضاً يأتي إلى الحوزة، فقلت: هل يشمله وجوب الإكرام أم لا؟ فقد كانت عندك مائدة معدة، وأنت تريد أن تدعو كل الطلبة فقلت: (أكرم كل طالب في الحوزة) ثم رأيت هذا يلفلف، فقلت: هل يشمله عموم العام أو لا يشمله؟ أقول: نعم، يشمله،لأني أنا صانعهم على عيني، وشكك هذا ليس في محله، لماذا ليس في محله؟ لأنه تستطيع أن تتمسك، وهذا موضوع للظاهر، والعلم بالخفايا والواقع لا يعلم به إلا الله، ولفلفته لايدلل على ما في نفسه، فدائماً تطبق عليه عموم العام، ولا يمكن أن تشك فيه وتقول: إن عموم لا يطرد اللبس عن الموضوع، لأني أعلمتك أن كل طالب في الحوزة هو في رتبة رقم عشرة من الإيمان، فلو كان يوجد شيء يدلل على تنقيح الموضوع من الأول، لأمكن التمسك بعموم العام في الشبهة المصداقية، ولا يكون فيه إشكال، لأنه بمثابة ما يدلل على إزالة اللبس عن الموضوع المشكوك، نفس العموم يكون فيه ما يصلح لطرد اللبس.

يقول: نعم، لو لم يكن مقتضى الجمع بين العام والخاص عدم مطابقة العام لمراد المتكلم، صحيح هو أتى بالعام، ولما يأتي الخاص نعرف أنه حدد ماهية العام، ولكنين أقول لك ضرب القاعدة، فقد قلت لك: أكرم كل طالب في الحوزة، وأنت تعرف أن قصدي هو أن غير العادل لا يكون مشمولاً لوجوب الإكرام، وكان عندك شك في واحد منهم، ولكنك تعلم أن عموم العام له صلاحية الانطباق على كل فرد مشكوك...

بل يبقى ظهوره حجة عليه غايته أنه يحمل مراد المتكلم به على ضرب القاعدة الظاهرية، لأن هذه قاعدة ظاهرية أنا واضعها لطلاب في الحوزة، أنه متى ما رأيت طالباً في الحوزة فامش خلفه وأنت مغمض العينين، أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم....

عند عدم الدليل المخرج، فيكون حكم العام ظاهرياً لا واقعياً، وإلا في الأصل لابد أن يكون عندنا تخصيص، لاظهور للعام مع وجود التخصيص، يتجه حينئذ البناء على كونه عنوان العام تمام الموضوع لحكمه الظاهري المذكور، فيطابق ظاهره من كونه صادراً بعنوان جعل الداعي، وعند الشك تتمسك بعموم العام، لأن المراد به هذا الظهور الذي نشبه من باب ضرب القاعدة، لا أنه المراد الواقعي، لأن المراد الواقعي أنه يتعنون ويتحصص، فلا يمكن التمسك به في الفرد المشكوك.

ولا ينافيه الحكم الثابت في مورد الخاص، نحن نعلم أن عنوان العام قد تخصص بأن غير العادل لا يشمله (أكرم كل من في الحوزة) لكن باعتبار أننا أعطينا قاعدة ظاهرية أن كل من في الحوزة فهو عادل، فيكون شاملاً له....

لعدم التنافي بين الحكم الظاهري والواقعي، الواقعي فيه تنافي فيه، لأن الأصل عام تخصص، فلا يبقى على عمومه، لكن بما أن الظاهري دائماً أنا أنتم تعرفوني أنه دائماً كل من في الحوزة عندي خلاص، يجب إكرامه من دون أي إشكال.
ومن هنا لا مخرج عما ذكرنا من صلاحية الخاص في هذا القسم لبيان تعنون موضوع حكم العام بعنوان الخاص، بما له من حدود مفهومية، فإذاً دائماً سواءً قلنا هكذا: (أكرم العالم العادل) العالم تحدد، أو قلنا: (أكرم كل عالم إلا النحوي) أيضاً عموم العام تحدد، فكلاهما فيه تحديد، لكن على أي نمط وأي نحو من التحديد؟ نقول: سيأتينا الكلام إن شاء الله فيه.

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
